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ما یفید ّأنه ینظر لهذا العقد باعتبارها عقدا واحدا له أحكامه الخاصة ولا یخضع لأحكام البیع والمقاولة ف القانون المدن، ومادام
هو عقد مسم وله أحكامه الخاصة فلا یصح القول ّأنه عقد مركب من عقد البیع والمقاولة، أخرى فإّن المشرع ّمیز بین المقاول
والمرق العقاري كما سبق ذكره


